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  لفساد المالي والإداري في الدول العربیةتبییض الأموال كمظهر من مظاهر ا
  نادیة عبد الرحیمأ. 

  3الجزائرجامعة 
  
  
  ملخصال

إن العلاقة التبادلیة المنافع بین الفساد المالي والإداري وتبییض الأموال، لهي علاقة خطیرة جدا، إذ 
شاعة الفساد في الأ ٕ عمال التجاریة تتیح الأموال القذرة لأصحابها إفساد الحكومات وأنظمة العدل وا

وتخریب الاقتصاد، كما أن الأموال المدفوعة للموظفین العامین تشكل مصدرا من مصادر الأموال التي 
تحتاج لتبییض، وبالتالي نجد أنفسنا أمام حلقة مغلقة یجب كسرها لما لها من تبعات سلبیة وكارثیة على 

بها هذه الظواهر بشكل كبیر، وما زاد الاقتصادیات والمجتمعات، خاصة دولنا العربیة، التي تأصلت 
الأمر سوءا، هو اتخاذها طابعا دولیا، مما یصعِّب من عملیة مكافحتها ویكبح الجهود الرامیة للوقوف 
ضدها، وبالتالي وجب تعزیز التعاون الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى استحداث الحلول الناجعة في 

  ف أمام هكذا معضلة. ظل قصور الإجراءات المتخذة عن الوقو 
  
  
  

Résumé  
La corrélation entre la corruption financière et administrative et le blanchiment 

d'argent est très dangereuse, ce qui donne aux détenteurs de cet argent sale les 
moyennes de corrompre les gouvernements et les systèmes de justices d'une part, et 
d'autre part la prolifération de la corruption dans les affaires commerciales et 
économique. l'argent perçu par les fonctionnaires de l'état, est une des ressources 
financières qui a besoin d'être blanchie, donc on se retrouve devant un cercle vicieux  
qui devrait être rompu au vu des conséquence négatives et catastrophiques sur les 
économies et les sociétés, particulièrement dans nos pays arabes, dans les quels se sont 
enracinés ces phénomènes d'une façon significative, ce qui a compliqué encore les 
choses, c'est que ces phénomènes ont pris une ampleur internationale ce qui a rendu la 
lutte très difficile et freiné tous les efforts pour y faire face. En conséquence, la 
coopération internationale  devrait être soutenue dans ce domaine en plus de développer 
des solutions adéquates vu que les mesures prises auparavant  se sont avérées 
inefficaces devant un tel dilemme. 
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  مقدمة
بصورة مطردة في دولنا العربیة والجزائر خاصة،  انتشرت ةمیجر ، الفساد المالي والإداري

ظاهرة تعددت أسبابها ومظاهرها، حتى باتت من احد سمات البیئة الاقتصادیة والمالیة في دولنا، 
إضافة إلى كل ما ینجر عنها من سلبیات أثرت ولا زالت تؤثر على سیر عجلة اقتصادیاتنا، 
لحاق دولنا بركب الدول  ٕ ظاهرة باتت تقف أمام الجهود الرامیة لتحقیق التنمیة المستدامة وا

یعتبر الفساد المالي والإداري من الآفات الخطیرة التي یمكن أن تصیب أي مجتمع، ، إذ المتقدمة
حیث عجز العالم عن القضاء على هذه الظاهرة تماما لصعوبة السیطرة متقدما كان أو متخلفا، 

قلیمیا ودولیا ٕ فمن نتائجها هدر الموارد مما ، على الأیدي الخفیة التي تحبك خیوطها محلیا وا
یؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي وتهدید النظام السیاسي، ولعل هذه الظاهرة كانت من 

  الأسباب المؤدیة إلى انهیار الاتحاد السوفیتي على سبیل المثال. 
لي والإداري، ظاهرة أخرى لا تقل أهمیة عن الأولى، إن من بین أهم مظاهر الفساد الما

ألا وهي ظاهرة تبییض الأموال، فالظاهرتان وجهان لعملة واحدة، تغذیان بعضهما البعض، وقلما 
اجتمعت جهود الدول على موضوع مثلما اجتمعت علیه في هاتین القضیتین، خاصة في ظل 

إذ تتعدد مصادر  ولیة لمحاربة الإرهاب"،ارتباطهما بما یسمى في وقتنا الحالي "الجهود الد
الأموال التي تكون محلا للتبییض بتعدد المصادر غیر المشروعة التي تحتاج أموالها إلى 
تبییض، ومثلت متحصلات الفساد المالي والإداري أرضیة خصبة لنمو ظاهرة تبییض الأموال، 

ربیة واستفحلت فیها بشكل مما استوجب الوقوف عند هذه المعضلة التي شاعت في دولنا الع
مدى العلاقة بین وبالتالي جاءت دراستنا هذه لتبیان "جعل معها من الصعب التحكم فیها، 

" والتي على ضوئها سیتم ظاهرتي الفساد المالي والإداري وتبییض الأموال في الدول العربیة؟
  كالتالي: معالجة بحثنا هذا، وبغیة الإحاطة بجوانب الموضوع ارتأینا تقسیم بحثنا

 ،أولا: ماهیة الفساد المالي والإداري  
 ل وعلاقته بالفساد المالي والإداري، تبییض الأموا :نیاثا  
 وخاصة الجزائر. تبییض أموال الفساد المالي والإداري في الدول العربیة :ثالثا  

  أولا: ماهیة الفساد المالي والإداري
فیذ السلوك الإجرامي، بل یعتبر المتطلب یعتبر الفساد بجمیع أشكاله البیئة المناسبة لتن 

فالفساد الاقتصادي والسیاسي والإداري والاجتماعي  ،الأول لضمان استمراریة الجریمة وتغطیتها
والأخلاقي هي أوجه لعملة واحدة. وقد یختلف الفساد في تسلسله مثلا: الفساد الإداري قد ینتج 
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ر البعض مصطلح الفساد على بعض وقد یقتص ،عنه فساد اقتصادي واجتماعي أو العكس
  1السلوكیات الأخلاقیة أو الجرائم التقلیدیة.

ي أن أبمعني الكسر،  Rumpereمن الفعل اللاتیني  Corruptionیشتق لفظ الفساد 
شیئا ما تم كسره، هذا الشيء قد یكون سلوكا أخلاقیا أو اجتماعیا أو إداریا، وفى السعي لتعریف 

على مدى التاریخ لینتشر  "، كما أنه یتطور"غیر قانونيو"لا أخلاقي" عل الفساد وجد أنه یرتبط بف
  .2في البلاد المتقدمة والمتخلفة على حد سواء

سوء استخدام النفوذ العام لتحقیق : "الفساد على انه موسوعة العلوم الاجتماعیة عرفت
المتفشي في السلطة  الفسادالمنظمة العربیة لمكافحة الفساد على انه " ، وعرفته3"أرباح خاصة

إساءة منظمة الشفافیة العالمیة: "، كما عرفته 4"والمتولد عن الثروة والإثراء غیر المشروع
سوء : "على انه الأمم المتحدة تهعرف، و 5"استخدام السلطات العامة لتحقیق كسب خاص
  6".استغلال السلطات العامة لتحقیق مكاسب شخصیة

حول استخدام السلطة أو الوظیفة العامة لأغراض  تعددت التعاریف، لكن جوهرها یدور
شخصیة أو في سبیل تحقیق مكاسب غیر مشروعة، وبما أن الفساد ظاهرة سلوكیة، فقد تعددت 
مجالاته بتعدد المجالات التي تتدخل ید الإنسان فیها، فنجد منه الفساد السیاسي، الأخلاقي... 

  والإداري.لكن ما یهمنا في دراستنا هذه، الفساد المالي 
إن الفساد المالي والإداري، فساد یظهر من خلال سلوك الموظف العام باستخدام 

عدم القدرة على التحكم في ضوابط العمل، وبالتالي عدم المقدرة وظیفته، فالفساد الإداري هو "
على تحقیق أهداف المؤسسة، وتغلیب المصلحة الشخصیة على مصالح العمل، والعمولات 

سلوك منحرف یترتب علیه وجاء تعریف الفساد الإداري أیضا على انه: "، 7"لخوالرشاوى...ا
ارتكاب مخالفات ضد القوانین والتعلیمات النافذة داخل الجهاز الإداري الحكومي لتحقیق أهداف 
خاصة كالأطماع المالیة والمكاسب الاجتماعیة، تتسبب في عدم تحقیق الجهاز الإداري أهدافه 

المتاجرة بالوظیفة وامتیازاتها وعرف أیضا على انه "مهور بكفاءة وفاعلیة"، بتقدیم خدمات للج
  8".واستغلال النفوذ لغیر الأغراض القانونیة الموجودة لأجلها

الانحرافات المالیة ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة في أما الفساد المالي فیتمثل في "
  9".الفة ضوابط وتعلیمات الرقابة المالیة العامةالتنظیمات الدولیة (إداریا) ومؤسساتها مع مخ
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لذا فالفساد المالي والإداري لا یخرج عن إطار الفساد بصفة عامة، ونجد أن المشرع 
  10خذ المظاهر التالیة:تالجزائري تناول هذه الظاهرة، إذ عرفها على أنها الظاهرة التي ت

 شوة الموظفین العمومیین ر  ؛الرشوة في القطاع الخاص ؛رشوة الموظفین العمومیین
  ؛الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة

 ؛الامتیازات غیر المبررة والرشوة في مجال الصفقات العمومیة  
 ؛اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غیر شرعي  
 لیة (كل موظف عمومي یطالب أو یتلقى أو یشترط أو یأمر بتحصیل مبالغ ما الغدر

لصالح الإدارة  یجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو یعلم أنها غیر مستحقة الأداء أو
  ؛أو لصالح الأطراف الذین یقوم بالتحصیل لحسابهم)

 ؛الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم  
 ساءة استغلال الوظیفة وتلقي الهدایا واخذ فوائد بصفة غیر قانونیة ٕ   ؛استغلال النفوذ وا
 ؛التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة  
 ؛عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات  
 خفاء العائدات المتحصل علیها. ؛الإثراء غیر المشروع ٕ  تبییض العائدات الإجرامیة وا

كل: الرشوة، إن مظاهر الفساد المالي والإداري متعددة ومتنوعة ومتشعبة، قد تتخذ ش
له من قبل الموظفین یزاز والتزویر، التهرب والغش الضریبي وتسهالابت، المحسوبیة، الاختلاس

العامین، البیروقراطیة وتعطیل المعاملات، نشاطات السوق السوداء، المعاملة الممیزة لبعض 
فئات المجتمع، ... وتبییض الأموال، هذه الأخیرة التي ارتبطت بجرائم المخدرات ومكافحتها، 

لتغییر، إذ تشیر الدراسات إلى أن أنشطة الفساد المالي والإداري، خذة في اآغیر أن هذه الحقیقة 
خاصة في الدول النامیة، أدت إلى خلق ثروات غیر مشروعة تحتاج لتكون محلا لتبییض 

، كونهم في الغالب یشغلون وظائف لیس بإمكانها أن الأموال لیتمكن أصحابها من استخدامها
ارتكاب جریمة أخرى بغیة التغطیة على جرائمهم توفر لهم هكذا أموال، مما یضطرهم إلى 

الأصلیة وتمویه مصادر أموالهم، وبالتالي نخرج من إطار الفساد المالي والإداري لنصطدم بآفة 
  . "تبییض الأموال"أخرى لا تقل عنها خطورة ، ألا وهي 
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  ل وعلاقته بالفساد المالي والإداري تبییض الأموا :نیاثا
الإداري، ظاهرة لطالما ارتبطت بالأنشطة غیر المشروعة والعملیات إن الفساد المالي و 

المشبوهة، مما یؤدي إلى تحصیل أموال طائلة، سیحاول أصحابها في مرحلة ثانیة إخفاء 
مصادرها الأصلیة، لتظهر وكأنها متأتیة من نشاطات مشروعة، وبالتالي فإن هذه الأموال تمثل 

فظاهرة تبییض الأموال عند أهل التخصص القانوني،  ل.مادة ملائمة لعملیات تبییض الأموا
تصنف ضمن الجرائم التابعة، إذ یفترض وقوع جریمة أولى ینتج عنها متحصلات غیر قانونیة 
والتي تصبح محل تبییض، وهنا تأتي جریمة تبییض الأموال لمحاولة إضفاء الطابع الشرعي 

  المالي والإداري.   لهاته المتحصلات المشبوهة، كالمتأتیة من الفساد 
، ظاهرة تعتبر من مظاهر الجریمة Blanchiment d'argentإن ظاهرة تبییض الأموال 

المنظمة أیضا، والتي ترتبط على العموم بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الاقتصادیة 
ذه الظاهرة العمومیة والخاصة وكذلك قطاع الإدارات الحكومیة، إذ نجد وانه عبر العالم تفاقمت ه

  في السنوات الأخیرة تبعا للعولمة السیاسیة والاقتصادیة وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات. 
إخفاء مصادر یمكن تعریف عملیة تبییض الأموال بأنها تلك العملیة التي یتم بمقتضاها "

رة الأموال المتولدة عن العملیات ذات النشاط الإجرامي والأنشطة غیر المشروعة مثل تجا
المخدرات، القمار، الدعارة، الاختلاس، التزویر، تجارة الأسلحة المحظورة على الأفراد، 
وتقاضي الرشاوى والتهریب...الخ، والعمل على إدخالها مرة أخرى داخل الاقتصاد المشروع من 
خلال سلسلة من التحویلات المالیة والنقدیة، فیصعب بذلك التعرف على المصادر الأصلیة 

تم تعریفه في القانون  كما، 11"موال، ومن ثم إنفاقها واستثمارها في أغراض مشروعةلهذه الأ
تبییض الأموال هو كل عمل یهدف إلى إخفاء طبیعة أو ، وجاء فیه أن "1986الأمریكي لسنة 

  ".مصدر الأموال الناتجة عن النشاطات الإجرامیة
 05/01لقانون رقم وتناول المشرع الجزائري الظاهرة في المادة الثانیة من ا

) والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، إذ جاء فیه 06/02/2005(
  12:یعتبر تبییضا للأموالانه "

  تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو
ي شخص متورط في تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أ

ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار 
 ؛القانونیة لأفعاله
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  إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف
 ؛یةفیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرام

  اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها
 ؛أنها تشكل عائدات إجرامیة

  المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر
س على ارتكابها ٕ داء أو محاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك وتسهیله وا

  المشورة بشأنه".
ن تبییض الأموال ما هو إلا عملیة یسعى من ورائها الخارجون عن القانون إوبالتالي ف

خفاء حقیقة مصدر الأموال (مهما كانت مصادرها غیر المشروعة) وملكیتهم لها بالإضافة إلى لإ
ا الفساد المالي ظاهرة ترتبط بظواهر إجرامیة أخرى، نجد منه فهي ، لذاإخفاء أنشطتهم الإجرامیة

" متحصلاته غیر المشروعة، إذ ارتبط في وقتنا الحالي لتنظیفوالإداري، الذي یجد فیها ملجأ "
وبشدة بعملیات تبییض الأموال خاصة في الدول النامیة، ومنها دولنا العربیة، التي تجذرت بها 

وتعطلان كافة  ظواهر الفساد، مما یضعها أمام آفتین خطیرتین تقفان أمام برامج الإصلاح
لحاقها  ٕ الجهود التي ترمي إلى تحصین الاقتصادیات وبناء أسس متینة للرقي بهاته الدول وا

  بمصاف الدول المتطورة.
ارتبط تبییض الأموال تاریخیا بنشاطات عصابات المخدرات، وهو ما نلتمسه في أول 

) 1988المتحدة (فیینا  النصوص القانونیة في القانون الدولي، خاصة ما جاء في اتفاقیة الأمم
والمتعلقة بمكافحة أنشطة ترویج المخدرات، لكن في الآونة الأخیرة ارتبطت هذه الظاهرة بقضایا 
الفساد المالي والإداري خاصة في الدول النامیة، إذ أصبحت تمثل احد الهواجس التي تواجهها 

  هذه الدول لما له من أضرار جسیمة على اقتصادیاتها المثقلة أصلا.
 Relation-تبادلیة علاقة هيل الأموال والفساد المالي والإداري إن العلاقة بین تبییض

Réciproque، :إذ نمیز فیها ما یلي  
إذ یجد مبیضو الأموال  استعانة مبیضي الأموال بالموظفین الحكومیین الفاسدین: -1

إضفاء صفة الشرعیة أنفسهم مجبرین على دفع رشاوى وهدایا للموظفین الحكومیین، بغیة تسهیل 
على أموالهم القذرة، والاستفادة من خبرتهم في التلاعب بالقوانین واكتشاف ثغراتها وتمكینهم من 
التخفي عن أجهزة الرقابة وغیرها من الممارسات غیر المشروعة، ف "آل كابون" تم محاكمته 

المحاسب المصرفي ب لاستعانتهعلى أساس التهرب الضریبي، ولم یتم إثبات انه مبیض أموال، 
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الموظفین المتواطئین عادة لا ف"میرلانسكي" الذي نجح في طمس الجرائم المالیة لهذا المجرم، 
تتواءم سماتهم مع السمات الإجرامیة التي حددتها نظریات علم الإجرام والعقاب التقلیدیة، مما 

  ضي الأموال.یصعب من عملیة اكتشافهم ومعاقبتهم، الشيء الذي یكون عادة في صالح مبی
فالرشاوى وهدایا المحاباة  استعانة الموظفین الحكومیین الفاسدین بمبیضي الأموال: -2

التي یتقاضاها هؤلاء الفاسدین ستحتاج لا محالة إلى غطاء یضفي علیها صفة الشرعیة، خاصة 
ي غالبا أنها تكون بمبالغ كبیرة لا یستطیع أصحابها التمتع بها بصفتها متأتیة من أجورهم، والت
 غالبا ما ما تكون منخفضة، وبالتالي استحالة تكوینهم لثروات من وظائفهم العامة، لذا فهم

یستعینون بدورهم بمبیضي الأموال لمشاركتهم في مشاریع أو صفقات تضفي صفة الشرعیة على 
  هذه الأموال.

موال، لهي بین الفساد المالي والإداري وتبییض الأ التبادلیة المنافعإن هذه العلاقة 
شاعة  ٕ علاقة خطیرة جدا، إذ تتیح الأموال القذرة لأصحابها إفساد الحكومات وأنظمة العدل وا
الفساد في الأعمال التجاریة وتخریب الاقتصاد، كما أن الأموال المدفوعة للموظفین العامین 

مغلقة تشكل مصدرا من مصادر الأموال التي تحتاج لتبییض، وبالتالي نجد أنفسنا أمام حلقة 
  یجب كسرها لما لها من تبعات سلبیة وكارثیة على الاقتصادیات والمجتمعات. 

  13ویمكننا أن نحصر ما أدى إلى نمو هاتین الظاهرة فیما یلي:
الأجهزة الحكومیة،  منخفضة، وبالذاتاللدخل امستویات  بیئة محلیة مواتیة: -1

 ،حمایة أموال المجتمععلى لكافي الحرص ا فقدانانخفاض مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي، 
سوء الإدارة أو عدم توفر الإدارة السلیمة والرشیدة في  ،عدم توفر قوانین وتشریعات رادعة للجرائم

لتوسع والانفتاح في القطاع المالي لبعض الدول وتوسعه ، اإدارة أموال الدولة والقطاع الخاص
ابة الوطنیة وكذلك التشریعات واللوائح، كل فیها بمعدل یفوق في سرعته سرعة تطور الأجهزة الرق

  هذه الأمور تجعل هذه الظواهر تتوسع وتنتشر بسرعة في تلك البیئة.
إن موضوع فتح الأسواق المالیة وعملیات التحریر المالي  بیئة دولیة مواتیة: -2

السریعة، وكذلك تحریر حركات رؤوس الأموال بین الدول، ساعدت على إیجاد قنوات جدیدة 
مكنت مرتكبي جرائم تبییض الأموال من الاستفادة وقیامهم بتحریك وتحویل ونقل أموالهم بین 
الدول المختلفة، ویعتبرا القطاع المالي والمصرفي من أكثر القطاعات الاقتصادیة تعرضا لمثل 

  تلك الجرائم.
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في  إن عالم العولمة والتغیرات التكنولوجیة المتسارعةبیئة تكنولوجیة مواتیة:  -3
تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، كانت ولازالت من البیئات الأساسیة في عملیات تبییض 
الأموال من خلال القطاعات المالیة والمصرفیة، بسبب التحسن والتطور الكبیر في أسالیب 

 ،ارتباط هذه المؤسسات دولیا ببعضها البعض وبأسالیب ربط الأسواق المالیة ببعضها البعض
ط أیضا بتنوع الأدوات المالیة المستحدثة، وهذا بالضرورة یؤدي إلى صعوبة اكتشاف كما ترتب

  هذه الأموال من قبل الجهات المختصة.
والتي یجب على العمیل فیها إیداع مبلغ ضخم یصل الخدمات المصرفیة الخاصة:  -5

المصرف،  أو أكثر، ویتم تعیین مسؤول خدمات خاصة عن عملیات العمیل مع إلى ملیون دولار
وبذلك تنشأ علاقة شخصیة بین العمیل ومسؤول الخدمات الخاصة، ویصبح بذلك المسؤول في 
موقف المصالح المتعارضة بین خدمة العمیل وخدمة المصرف، مما یؤدي إلى أن یصبح 
المسؤول مستشارا للعمیل، وهو ما یمثل نوعا من أنواع الفساد المالي والإداري، وبالتالي ومن 

، وأحسن 14راتهما یستطیعان تفادي الضوابط الرقابیة ومنها عملیات تبییض الأموالخلال خب
والعملاء ذوو الخدمات  مثال عن هذا قضیة "آل كابون" والمحاسب المصرفي "میرلانسكي".

المصرفیة الخاصة هم الأثریاء وأصحاب النفوذ الاقتصادي والسیاسي، مما یجعل مسؤولي 
نشاء المصرف یتحرجون من توجیه ا ٕ لأسئلة إلیهم، ومما یزید الأمر تعقیدا، السریة المصرفیة وا

  شركات الظل مما یصعب التعرف على أصحاب الحسابات الحقیقیة. 
إن تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري وبالتالي تنامي ظاهرة تبییض الأموال (والعكس)، 

أن  -نامیة كانت أو متقدمة-ول بالإضافة إلى اتخاذهما طابعا دولیا، جعل من الصعب على الد
تتحكم في هذه الآفة وان تجد لها الحلول الناجعة التي تحاربها، مما زاد من عوائق التصدي لها 

  رغم الجهود المحلیة والدولیة المبذولة في سبیل التخلص منها.  
   وخاصة الجزائر : تبییض أموال الفساد المالي والإداري في الدول العربیةثالثا

قضایا الفساد المالي والإداري وتبییض الأموال في دولنا العربیة، من القضایا التي  تعتبر
حظیت باهتمام بالغ لاسیما في السنوات الأخیرة، وذلك بسبب تفشي هاتین الظاهرتین في 
اقتصادیات الدول العربیة بشكل أصبح یهدد معه سبل الإصلاح وتعطیل الجهود المبذولة 

  لدول المتطورة.لإلحاق دولنا بمصاف ا
یعتبر الفساد المالي والإداري وتبییض الأموال، وجهان لعملة واحدة، جریمتان تتغذیان 

تریلیونات  03عبر العالم سنویا ب:  بیضةمن بعضهما البعض، إذ یقدر حجم الأموال الم
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، وهو ما -% من حجم التجارة الدولیة08% من إجمالي الناتج العالمي و05ما یمثل – 15دولار
، وتتیح هذه الأموال للخارجین عن القانون بین الحجم المتعاظم لهذه الظاهرة عبر العالم ككلی

شاعة الفساد في الأعمال التجاریة وتخریب الاقتصاد ٕ لكن  ،إفساد الحكومات وأنظمة العدالة وا
 ملیار 25لعالمنا العربي النصیب الأكبر منها، إذ قدر حجم الأموال المغسولة والمهربة بنحو 

، أموال -تریلیون دولار 1.2% من الناتج الإجمالي العربي والبالغ 02ما یعادل  –دولار سنویا 
كان بالإمكان الاستفادة منها في تدعیم التنمیة في دولنا العربیة والنهوض بالاقتصادیات ومحاربة 

   الفقر المتفشي وبشدة فیها.
ي المجتمعات المتقدمة والنامیة، ولا تتعدد مداخل الفساد المالي والإداري وتتنوع منافذه ف

نبالغ إذا قلنا أن المنافذ السیاسیة لإشاعة الفساد المالي والإداري تعد من أهمها وأخطرها في 
العدید من الأقطار، ذلك لأن فساد القمة سرعان ما یستشري ویتسرب لمستویات الأدنى، التي 

المنفذ أن یكثف من حجم الفساد وثقله،  تحتمي وتتستر بقیاداتها المتواطئة معها ومن شأن هذا
بسبب هیمنة العناصر الفاسدة على الثروات والممتلكات العامة وتمتع أفراد هذه العناصر 
بالسلطات التي تمكنهم من استغلالها لمصالحهم الخاصة، ومع ذلك فإن ملفات الملوك ورؤساء 

موتهم أو الإطاحة بهم، ومن  الجمهوریات والوزراء المتهمین بالفساد تظل عادة مغلقة حتى
، فردیناند ماركوس -إیران–الأمثلة التي لم تعد خافیة على احد نذكر: الشاه محمد رضا بهلوي 

، -الأرجنتین–، خوان بیرون -هاییتي–، فرانسوا دوفالییه - الحبشة–، هیلا سیلاسي -الفلبین–
  16الكثیر.، وغیرهم -الدومینیكان–، بریه جیمینیز - كوبا–فولغنسیو باتستا 

د الرؤساء العرب ی، والذي أطاح بعدبالربیع العربيوبالنظر إلى ما حمله ما یسمى  ؛حالیا
والذین لحقت بهم تهم الفساد والاختلاسات، فلا عجب أن تحتل دولنا العربیة المراتب المتأخرة 

باب على عالمیا من حیث استشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري بها، وهو الشيء الذي یفتح ال
ففي تقریر لمنظمة الشفافیة ، مصراعیه لنمو آفات أخرى والتي من بینها ظاهرة تبییض الأموال

، سجل بأن الفساد المالي والإداري اخذ في الانتشار بصورة مذهلة في )2005أكتوبر (الدولیة 
والتي  أن ثلثي البلدان التي شملها الاستطلاع حول مؤشر الفساد، إذ تبینالعدید من الدول، 

) علامات، وهو المعدل الذي یفسر 05دولة، تحصلت على معدل اقل من خمسة ( 159عددها 
بأن هذه الدول تواجه مشكلة فساد حقیقة، وسجلت معظم الدول العربیة معدلات لم تفق مستوى 

علامة،  9.7الخمس نقاط، بینما بین التقریر أن أیسلندة هي اقل دول العالم فسادا بمعدل 
عدها كل من فنلندا، نیوزیلندا، الدانمرك، سنغافورة، السوید سویسرا، النرویج، استرالیا وجاءت ب
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فان حجم الفساد في الدول العربیة وصل إلى  ،وحسب تقدیرات البنك الدولي ، كما وانه،17والنمسا
، وهو رقم اعتمد فیه على الإحصائیات الرسمیة، بینما ما خفي 200918ملیار دولار سنة  400
  أعظم.كان 

% من سكان العالم 36، تبین أن 19)2010( دولیةوفي تقریر آخر لمنظمة الشفافیة ال
العربي اضطروا لدفع رشوة إلى موظفین حكومیین على اختلاف مناصبهم، وربما ما یفسر ذلك؛ 
التقالید البیروقراطیة المبالغ فیها والمتفشیة بشكل كبیر، بالإضافة إلى ضعف العقوبات المسلطة 

المفسدین مما غذى عدم الخوف من العقوبات المسلطة وبالتالي شجع على عدم احترام على 
  القوانین والتشریعات.

وفي تقریر آخر تقول المنظمة: إن منطقة شمال إفریقیا ومصر أصبحت تمثل منذ بدایة 
 الألفیة أكبر نسبة هروب مالي غیر شرعي في العالم، بالمقارنة مع حجمها الاقتصادي، وهو ما

)، إذ جاء في التقریر أن نصف 2010في تقریر "للغلوبال فاینانشال إنتیغریتیي" (تم تأكیده أیضا 
حجم الأموال المهربة من قارة إفریقیا تم تهریبه من ثلاث دول عربیة، هي مصر والجزائر 
 والمغرب، حیث تتصدر هذه الدول قائمة أسوأ خمس دول افریقیة من حیث تهریب الأموال غیر

  20روعة.المش
فالجزائر، التي لا تختلف عن مثیلاتها العربیة، وبالرغم من أنها لا تعتبر مركزا مالیا 

وعلى رأسها جرائم الفساد، الرشوة ، التهریب،  ،بعض الجرائم الاقتصادیة سجلت بهاإقلیمیا، 
ى ، بالإضافة إلى تمویل الإرهاب، وهذا من شأنه أن یدل عل 21التزویر والاتجار غیر المشروع

  -)01انظر الجدول رقم (- وجود مخاطر مرتبطة بتبییض الأموال. 
  ): الإحصائیات المتعلقة بقضایا الاختلاس والرشوة المعالجة من قبل مصالح الشرطة01جدول رقم (

تقریر التقییم ، -GAFIMOAN–مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا  المصدر:
  .176)، الجزائر، ص:2010دیسمبر  01( ،مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب–المشترك

  التقییم المالي للضرر  عدد الأشخاص المتورطین  عدد القضایا  السنوات
  دج 3.212.471.277  1428  313  2007
  دج 2.326.775.672  1033  329  2008

  دج 1.227.446.440  222  75  2009الثلاثي الأول 
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على امتداد  مصالح الشرطة الجزائریة، جل من قبلوالمسنلاحظ من الجدول أعلاه، 
كبر عدد القضایا المعالجة سنویا من ، 2009الثلاثي الأول من العام - 2008-2007السنوات: 

قبل مصالح الشرطة والمتعلقة بالفساد في الجزائر، قضایا یتورط فیها عدد كبیر من الأشخاص، 
یین، وبالتبعیة نجد أن قیمة الأموال المتأتیة مما یدل على تفشي الظاهرة وسط الموظفین الحكوم

ل احتمالیة أن تصبح مادة لتبییض الأموال عالیة جدا، هذه امن هكذا ممارسات كبیرة جدا، أمو 
الأموال المهدورة والتي تتكبدها الدولة الجزائریة، تمثل تسربات تلحق أضرارا بالدائرة الاقتصادیة، 

ین بالإضافة إلى أنها تجد طریقها لتمویل جرائم أخرى تساهم في إفساد عدد اكبر من الموظف
  كتمویل الإرهاب والمتاجرة في التهریب وغیرها من الجرائم التي تضر بالاقتصاد الجزائري.   

الرشوة، استغلال النفوذ، الغش والتهرب الجبائي، كلها مظاهر لما یعرف بالفساد 
لى أن هناك رقم واحد لإدراك حقیقة الظاهرة ، وتكفي الإشارة إالاقتصادي والإداري في الجزائر

عبارة عن اقتصاد  ي% من الناتج المحلي الداخلي الخام الجزائر 40في الجزائر، إذ أن حوالي 
غیر رسمي، بمعنى غیر خاضع للضریبة والجبایة، مما یوضح حجم الظاهرة وتفشیها في 

، وهو ما 2011ار إلى غایة سنة ملیار دین 864، إذ قدر أن قیمة التهرب الضریبي بلغ 22الدولة
% من الناتج الداخلي الخام، فأصحاب الأجور والذین 02ملیار دولار، أي ما یعادل  15قیمته 

یمثلون الشریحة المحدودة الدخل في المجتمع، هم من یكادون یوفون ضرائبهم لأنها تقتطع من 
رسون هذا التهرب بكافة أشكاله المنبع، أما باقي العاملین في النشاط الاقتصادي والتجاري فیما

  بتواطؤ أحیانا مع رجال الإدارة.
والتي تقیس مستویات الفساد في القطاع العام،  دولیة وتقاریرها،منظمة الشفافیة ال وحسب
 لیبیا، 172 السودان ،175 العراق تسجیل الدول العربیة للمراتب التالیة: 2010جاء في تقریر 

، سجلت 85 والمغرب 98 مصر ،105 الجزائر ،127 وریةس ،127 لبنان ،146 الیمن ،146
الأكثر فسادا في العالم، لذا فهي تعتبر  ، 23دولة 180المي ضم ع سلم فساد باعتماد جالنتائ

  ، فهي بذلك تعتبر من الدول الأكثر فسادا.105وبالتالي وباحتلال الجزائر للمرتبة 
بمعدل  2010قریر الصادر سنة دولة في الت 180من بین  105احتلت الجزائر المرتبة 

أیضا، كما عادت واحتلت  2.9بمعدل  2011دولة سنة  182من بین  112، والمرتبة 2.9
، وهي المعدلات التي تعطي تقییم 3.4بمعدل  2012دولة سنة  176من بین  105المرتبة 

فیها تعتبر من الدول التي یستفحل  4"فاسد" باعتبار أن كل دولة تتحصل على معدل اقل من 
  لفاسد جدا. 0.0لنظیف جدا، ومعدل  10الفساد، إذ أن المؤشر یتراوح مابین معدل 
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، احتلت كل من الدانمرك وفنلندة ونیوزیلندا المرتبة الأولى 2012بالمقابل وحسب تقریر 
لكل منهم، تلتها السوید وسنغافورة وسویسرا واسترالیا والنرویج وكندا  9.0في التقریر بمعدل 

. بالنسبة للدول العربیة، احتلت قطر والإمارات العربیة 8.4و 8.8معدلات تتراوح مابین وهولندا ب
، تلاه عمان في المرتبة 4.8بمعدل  58، واحتل الأردن المرتبة 6.8بمعدل  27المتحدة المرتبة 

بمعدل  75،ولیبیا وتونس بالمرتبة 4.4بمعدل  66، والكویت والسعودیة بالمرتبة 4.7بمعدل  61
  .  4كما جاءت معظم الدول العربیة في ذیل التقریر بمعدلات اقل من  ،4.1

، تبین أن الجزائر تعاني 24وفي التقریر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"
دولة شملها التقریر، وجاء في التقریر  142من بین  114من ظاهرة الفساد باحتلالها المرتبة 

من ناحیة البیروقراطیة وهو الشيء الذي یفتح الباب على  136بة ن الجزائر تحتل المرتأكذلك، 
مصراعیه لتلقي الرشاوى والمحاباة، وما یتولد عنه من أموال طائلة تحتاج إلى تمویه مصدرها 

من ناحیة عدم استخدام  141لتظهر وكأنها جاءت من مصادر مشروعة، كما احتلت المرتبة 
رجع لأسالیب التوظیف الحقیقیة المعتمدة، التي تتدخل فیها الكفاءات البشریة، وهو الأمر الذي ی

ل الوساطات والمجاملات...الخ، وبالتالي نصل  ّ معاییر مغایرة للتي ینبغي أن تكون علیه، فتفع
  إلى حقیقة أن قاعدة "الموظف المناسب في المكان المناسب" غیر مطبقة. 

–وسط وشمال إفریقیا جاء في تقریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأ
GAFIMOAN -  أن من بین أكثر الجرائم الأصلیة المتعلقة 25م2010والصادر في نوفمبر ،

بتبییض الأموال تكرارا نجد جرائم التزویر، الرشوة والاختلاس والاستیلاء وسرقة المال العام، وهو 
  ما یدل على الارتباط الوثیق هاتین الآفتین في عالمنا العربي.   

بحاجة إلى تدفق الأموال  -لاسیما غیر النفطیة منها–البعض بأن الدول العربیة قد یرى 
والاستثمارات علیها، وبالتالي فما الضیر من تدفق الأموال حتى لو كانت من مصادر غیر 

، وحقیقة الأمر أن لهذه الأموال غیر المشروعة مضارا تفوق المكاسب المتأتیة من !مشروعة؟
السیاسة المالیة للدولة ، النظام المصرفي، إشاعة الفساد بین العاملین  ورائها، فتأثیرها على

الحكومیین، الإخلال بالمنافسة المتكافئة والمساهمة في تدهور قیمة العملة الوطنیة ...الخ، 
وغیرها من المضار، تغطي على الایجابیات التي كان بالإمكان أن تجلبها معها هذه الأموال 

   26الفاسدة.
عالمنا العربي لهكذا أوضاع واحتلاله لهكذا مراكز، لهو الدلیل على انه یواجه إن وصول 

مخاطر جمة، لما لهذه الظواهر من سلبیات على أكثر من صعید، ولعل أسباب تفشیها یرجع 
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منصب على تحقیق الاستقرار السیاسي والأمني، مما یتیح  هاركیز تإلى أن معظم الدول العربیة 
ضف ، الهم غیر المشروعة، خاصة في ظل التزاوج ما بین المال والسلطةللمفسدین ممارسة أعم

على ذلك، قصور الأنظمة المحاسبیة والرقابیة أو عدم الإیمان بها، فأنظمة هاته الدول لم تصل 
بعد إلى مستوى من الكفاءة والذي یجعلها قادرة على الوقوف ومحاربة مثل هكذا ظواهر، 

الحكومیة مما یجعل الموظفین الحكومیین غیر قادرین على بالإضافة إلى انخفاض الأجور 
مواجهة تكالیف الحیاة خاصة في ظل ارتفاع مستویات التضخم وانخفاض القدرة الشرائیة 

هذا بالإضافة إلى تمیز عالمنا العربي بالعلاقات الاجتماعیة المتینة بین أفراده،  للمواطن العربي،
عشیرة القبیلة أو وال كار المناصب بین أفراد العائلة والأقاربوبالتالي تفشي ظاهرة المحاباة، احت

وهو ما یجعل من الصعب التخلص من هكذا ممارسات لأنها متأصلة في المجتمع  ،واحدةال
  وبقوة. 

في ظل هكذا نتائج وهكذا مراكز متدنیة لدولنا العربیة، نجد أن الإجراءات المتخذة 
اتین الظاهرتین، لا تزال بعیدة كل البعد عن تحقیق والإصلاحات المطبقة في سبیل مكافحة ه

الغایات المنشودة بالتخلص من هذه الآفات التي تجرف معها أي محاولات للتنمیة المستدامة، إذ 
استحداث حلول وطرق جدیدة أكثر نجاعة، تعزز في ظل الجهود الدولیة المبذولة  وجب

ود والاستفادة من التجارب الدولیة الناجحة والاتفاقیات المشتركة، مما یساعد على تضافر الجه
  للحلول دون تفشیها أكثر فأكثر في العالم.

  الخاتمة
الفساد المالي والإداري، ظاهرة باتت تؤرق الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء، ظاهرة 

د تعاظمت في ظل اتخاذها طابعا دولیا، مما زاد من صعوبات مواجهتها ومكافحتها، إذ یعد الفسا
المالي والإداري من مظاهر الجریمة المنظمة، جریمة ارتبطت بجرائم أخرى، كان أهمها جرائم 
تبییض الأموال، ففي وقتنا الحالي ارتبطت هاتین الآفتین وبشدة مما زاد من صعوبة مواجهتهما، 

لقي الضوء على طبیعة العلاقة بین الآفتین ومدى تفشیهما في عالمنا یل اهذ بحثنا لذا جاء
  العربي، إذ خلصنا للنتائج التالیة:

 المتاجرة بالوظیفة وامتیازاتها  عن طریق تجلىإن الفساد المالي والإداري سلوك ی
سلوك منحرف یترتب علیه  واستغلال النفوذ لغیر الأغراض القانونیة الموجودة لأجلها، فهو

الحكومي لتحقیق أهداف  ارتكاب مخالفات ضد القوانین والتعلیمات النافذة داخل الجهاز الإداري
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خاصة كالأطماع المالیة والمكاسب الاجتماعیة، تتسبب في عدم تحقیق الجهاز الإداري أهدافه 
 ؛بتقدیم خدمات للجمهور بكفاءة وفاعلیة

  ،تتعدد أشكال ومظاهر الفساد المالي والإداري، فقد تتخذ طابع الرشوة، الاختلاس
للأحزاب السیاسیة، البیروقراطیة، تبییض الابتزاز، الغش الضریبي، التمویل الخفي 

الأموال...الخ، بما أن الفساد سلوك إنساني، فهو یتخذ أشكالا لا تعد ولا تحصى وذلك تبعا 
 ؛للمجالات التي یمكن أن تتدخل ید الإنسان فیها

  إن من بین أهم المظاهر التي یتخذها الفساد المالي والإداري، تبییض الأموال، وهو
خطورة عن سابقتها، إذ یعتبر تبییضا للأموال؛ كل عملیة یسعى من ورائها  ظاهرة لا تقل

الخارجون عن القانون على إخفاء حقیقة مصدر الأموال (مهما كانت مصادرها غیر المشروعة) 
 ؛وملكیتهم لها بالإضافة إلى إخفاء أنشطتهم الإجرامیة

 موال القذرة التي یتم بعدما كانت عوائد المخدرات هي التي تمثل الوعاء الأكبر للأ
تبییضها، أصبحت في وقتنا الحالي الأموال المتأتیة من الفساد المالي والإداري تحتل هذه 

 ؛المكانة وبجدارة، والتي نجد من مظاهرها أموال الرشوة، التهرب الضریبي وغیرها

  وكمثیلتها، تعدت عملیات تبییض الأموال الطابع المحلي لتكتسب صفة دولیة لا تفرق
أو متخلفة، إذ وجدت ضالتها في الثورة التكنولوجیة والعولمة المالیة، مما  بین دولة متقدمة

 ؛صعب من الحلول دون تفشیها أكثر فأكثر

 إذ یوفر كل بادلیاتتخذ العلاقة بین تبییض الأموال والفساد المالي والإداري طابعا ت ،
ظفین الفاسدین لتحقیق مآربهم، وثمن الأموال یستعینون بالمو  فمبیضومنها للآخر مصدر تغذیة، 

والموظفون الفاسدون یستعینون  ،الخذلك یتمثل في جمیع أشكال الرشاوى والهبات والهدایا...
بمبیضي الأموال لمحاولة طمس الطرق غیر المشروعة المتأتیة منها أموالهم القذرة، مما یشكل 

 ؛حلقة مغلقة یصعب اختراقها والتخلص منها

 هاتین الظاهرتین وجود بیئتین محلیة ودولیة مواتیتین لنموهما،  ساعد في انتشار
بالإضافة إلى بیئة تكنولوجیة ساهمت في خلق خدمات مصرفیة جدیدة مكنت من تسهیل مثل 

 ؛هاته الأنشطة لقدرتها على توفیر مسالك تمر خارج أعین الرقابة والمحاسبة والمساءلة

 اصة من مثل هكذا ظواهر، بل إن الجزء لم یسلم عالمنا العربي عامة، والجزائر خ
الأكبر منها كان من نصیبه، بدلیل احتلال دولنا العربیة لمراتب متأخرة في عدة تقاریر عالمیة 
أهمها تقاریر منظمة الشفافیة الدولیة، تقاریر البنك العالمي، تقاریر منتدى الاقتصاد العالمي، 



العربیة تبییض الأموال كمظھر من مظاھر الفساد المالي والإداري في الدول أ. نادیة عبد الرحیم  
 

    )المجلد الأول-العدد السابع-والمالیة (جامعة الواديمجلة الدراسات الاقتصادیة 

 
22

... - GAFIMOAN–وسط وشمال إفریقیا تقاریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأ
وغیرها، إذ اتفقت جمیعها على أن الدول العربیة تصنف على أن بها فسادا كبیرا، لعل من بین 
أهم أسبابه: وجود بیئة مواتیة لتفشي هكذا ظواهر؛ بتمركز المفسدین وتحكمهم في مراكز 

من الصعب معها التخلص  السلطة، بالإضافة إلى تمیز بیئتنا العربیة بمقومات خاصة، یجعل
    .منها بسهولة

إن الفساد المالي والإداري وتبییض الأموال في العالم، ظاهرتان مدمرتان تعصفان بأي 
جهود لإرساء التنمیة المستدامة في ظل استهلاكهما لأموال طائلة، مما یحتاج منا إلى ابتكار 

ة المتخذة في سبیل الحلول دون طرق أكثر نجاعة في مكافحتها في ظل قصور الإجراءات الحالی
  تفشیها أكثر فأكثر.

  شـــوامــاله
                                                             

الإرهــاب) فــي ضــوء -المخــدرات-(الفســاد جریمــة غســل الأمــوال وعلاقتهــا بــالجرائم الحدیثــةعبــد االله بــن مــرزوق العتیبــي،  -1
 ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة. 27/06/2009:، حلقة النقاش المنعقدة بالریاضالتقنیات المتطورة

تـرح لتطـویر الرقابـة الحكومیـة علـى الأمـوال العامـة لمكافحـة الفسـاد فـي العـالم العربـي: الأردن احمد حلمي جمعـة، مـدخل مق -2
، الأردن، لمـؤتمر العربـي الأول: التطـویر والإصــلاح الإداري مـن أجـل رفـع كفــاءة الأداء المؤسسـي ومواجهـة الفســادا نموذجـا،

 .28/10/2008-26المنعقد الأیام: 
، دار صفاء للنشر والتوزیـعمن اجل ترشید الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد، -م الإدارة المالیةتنظی محمود حسین الوادي، - 3

 .214، ص:2010الطبعة الأولى، الأردن، 
، المنظمـة العربیـة لمكافحـة الفسـاد، الطبعـة البنیة الاقتصادیة فـي الأقطـار العربیـة وأخلاقیـات المجتمـعزیاد حافظ وآخرون،  -4

  .95، ص:2009فریل الأولى، لبنان، أ
 .214مرجع سبق ذكره، ص: محمود حسین الوادي، -5
 .213، ص:نفس المرجع أعلاه -6
 -، المنظمة العربیـة للتنمیـة الإداریـة، القـاهرةتجربة الأردن-مدخل مقترح لمكافحة الفساد في الوطن العربيعطا االله خلیل،  -7

 .35، ص2008، -جمهوریة مصر العربیة
نحـو بنـاء نمـوذج –الفسـاد الإداري: أنماطـه وأسـبابه وسـبل مكافحتـه رحمن بـن حسـن بـن عمـر آل الشـیخ، خالد بن عبـد الـ -8

المملكة -، أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا بجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاضتنظیمي
 .22، ص:2007، -العربیة السعودیة

  .214الوادي، مرجع سبق ذكره، ص:محمود حسین  -9
المؤرخ  01-06، یعدل ویتمم القانون رقم 2011غشت سنة  2الموافق  1432رمضان عام  2مؤرخ في  15-11قانون رقم  -10

الجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتـه،  2006فبرایر سنة  20الموافق  1427محرم عام  21في 
 . 05، ص:10/08/2011، الصادر في: 14العدد: الجزائریة، 
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شكالیة الاقتصادي لفساداأمنصوران سهیلة،  -11 ٕ  حالة تحلیلیة اقتصادیة دراسة– الاقتصادي بالنمو وعلاقتهما الراشد الحكم وا
  .70:ص ،2006 ،-الجزائر جامعة-التسییر وعلوم الاقتصادیة العلوم كلیة ماجستیر، مذكرة ،الجزائر

، الجمهوریـة الجزائریــة الدیمقراطیــة قــانون متعلــق بالوقایــة مـن تبیــیض الأمــوال وتمویــل الإرهــاب ومكافحتهمــادل، وزارة العـ -12
 .05، ص:2005الشعبیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى، 

 الطبعـة ،-الأردن-عمـان ع،والتوزیـ للنشـر الصـفاء دار ،العملیـة والتطبیقـات الواقـع-المصـارف إدارةصادق راشد الشـمري،  -13
 ]. 150-149ص]:[-[ص ،2009 الأولى،
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